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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و عاد  بماا بعاد الص ا اختصاصهااما البراءة العقلية فقد بنوا على •

وجدان دليل على الإلزا ، 

.عد  الاختصاصإلى ( قده)و ذهب الم قق الأصصهاني •

395؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لمولى و قد عرفت فيما سبق عد  وجود حكم عقلي بالبراءة في حق ا•

كلمات ال قيقي و مما يؤيد تاريخيا إنكارنا لهذه القاعدة انا نجدها في
حال العقل و العلامة تصسر باستص ابو الم قق( قده)الشيخ الطوسي 

ارة علاى ال اكم بعد  التكليف قبل الشرع و بعد هذا جعلت البراءة أم
عد  ال كم من باب ان عد  الوجدان دليال علاى عاد  الوجاود  ام 

ن الجهال أرجعت إلى قانون است الة التكليف بغير المقدور خلطاا باي
راءة بال كم بمعنى الإبها  المطلق و باين الشاو و انماا ترحات البا

كأصل عقلي مؤمن مان خالال ت قيقاات مدرساة الأساتاذ الوحياد 
. و قد تقد  شرح ذلو مصصلا في أول الكتاب( قده)البهبهاني 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ولوياات و واقع المطلب ان هذه القاعدة عقلائية لا عقلية فتخت  بالم•

ون مولويتا  العرفية العقلائية و لا تتم في حق الشارع الأقدس التي تك
. ذاتية و مطلقة شاملة للأحكا  المعلومة و المشكوكة معا

أي ان  ا  لا يبعد الاختصاص بما بعد الصو في المولويات العقلائية •
حكمهم بعد  حق الطاعة في موارد الجهال مخات  بماا إذا ف ا  
المكلف عن ال كم الإلزامي و لم يجده لا ما إذا تار  الص ا  عنا 

.رأسا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
راءة أدلاة البابيانهم ان فالمشاهورو اما البراءة الشرعية •

انعماو لكان هناا  مطلقةالشرعية بنصسها و إن كانت 
لاي عقلي أو شرعي عن التمسو بهذا الإتلاق و فيما ي

ر نستعرض مهم الوجوه التي ذكارت أو يمكان ان تاذك
:لإ بات اختصاصها بما بعد الص  

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
من قصور أصال مقتيايالمختارما هو -الوجه  الألل•

فاي البراءة الشرعية فيما قبل الص   و عاد  الإتالاق
:أدلتها، و ذلو يظهر بمقدمتين

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
هاا ما تقد  الآن من إنكار الباراءة العقلياة و ان-الأولى•

.عقلائية بالمعنى المتقد  شرح 

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
فاي ان  مهما وجد ارتكاز عقلائي بنكتاة عاماة-الثانية•

مورد و ورد من الشارع ن ّ يطابق  كاان اااهر ذلاو 
ركاوزة الخطاب إمياء القانون العقلائي بما ل  من نكتة م

از فلا ينعقد في  إتلاق أوسع مان دائارة ذلاو الارتكا
ب العرفي و العقلائي و إن فرض عاد  قياد فيا  ب سا
ليال المداليل اللغوية و هذه كبرى كلية تبقناهاا علاى د

.حجية خبر الثقة أييا

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
أدلاة بناء على هاتين المقدمتين يقال في المقاا  باانو •

لائاي البراءة الشرعية تنصرف إلاى إميااء القاانون العق
ماا بمعذرية الجهل و بما ان هذا القانون مخت  عندهم ب

كثار مان بعد الص   فلا ينعقد في أدلة البراءة إتلاق لأ
.ذلو

396: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
غاية ما يثبت بهاذا الوجا  عاد  الادليل علاى: لا يقال•

الص   و لكن حيث ان البراءة في الشبهة ال كمية قبل
ف ا  فلاوهذه المسألة الأصولية بنصسها شبهة حكمية 

فاي فيها المجتهد و لم يجد دليلا على وجوب الاحتياط
دليل و إلّا كان ذلو الا-الشبهات ال كمية قبل الص  
أمكنا  إجاراء الباراءة -هو المادر  علاى الاحتيااط
الشرعية عن وجوب الاحتياط 

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
و هذا حكم ااهري تولي في شبهة بعاد الص ا  و لا•

مانع من إجراء الأحكا  الظاهرية الطولية و هاي تاؤمن 
عن الواقع إذا كان الشو في ال كام الظااهري الأولاي
بإيجاااب الاحتياااط و اهتمااا  المااولى بن ااو الشاابهة 

أو -كما إذا شاو فاي ت قاق موضاوع -الموضوعية
ال كمية إذا ما شو في جعال حكام اااهري إلزامايّ 

.بالخصوص كجعل إيجاب الاحتياط في المقا 

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
ور ان دائرة الارتكااز العقلائاي الماذك-أولا: فان  يقال•

  عان تشمل البراءة الطولية أييا و إن كانت بعد الص 
ع في جعل إيجاب الاحتياط لأنها تريد التأمين عن الواق

.هذه المرتبة

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج



18

المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
كال ان الص   اللاز  في التأمين عن: و إن شئت قلت•

ان حكم إلزاميّ هو الص   عما يثبت  و ينجزه ساواء كا
حكما ااهرياا كإيجااب الاحتيااط أو واقعياا كماا إذا 

ف ف   و وصل إلى الواقع فما دا  لام يص ا  المكلا
.عن الواقع لا يمكن  إجراء البراءة الطولية أييا

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
لائاي يمكن دعوى إمياء الشارع للمرتكز العق-و  انيا•

مان ذلاو ب دي  الإيجابي و السلبي معا ب يث يستصاد
فاي إمياء تريقتهم في منجزية الاحتمال قبل الص ا 

.الشبهة ال كمية

397: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في
اذ من ما جاء في كلمات السيد الأست-الوج  الرابع•

بوجااوب الص اا  عاان ان حكاام العقاال البااديهي
الأحكا  و عد  العذر في غما  العاين و إجاراء 
  البراءة من دون الت ري عن ال كام أصالا بنصسا
ا قرينة على عد  إرادة الإتلاق من أدلة البراءة لما

عاة عان قبل الص   بل هو كالقرينة المتصلة المان
.انعقاد أصل الإتلاق

399: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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المؤمنةشرائط الأصولخاتمة في

ا ان حكم العقل هذا و إن كان مسلما إلّا: و في •
د ان  على ما تقاد  حكام تعليقاي يكاون ورو
الترخي  و الاذن الشارعي رافعاا لموضاوع 

قاي فكيف يعقل جعل مثال هاذا ال كام التعلي
ن العقل مانعا عن الإتلاق، نعم يمكن ان يكاو

.لي المقيد هو الارتكاز العقلائي الّذي أشرنا إ

399: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


